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 مُلخََصُ البحَْثِ:

إنَّ الموظف يباشر في الوظيفة التي عين فيها ابتداءً، ويخضع إلى أحكامها والضوابط المنصوص عليها،     

والالتزام بقوانين الوظيفة العامة، وفي مقابل ذلك يتمتع بجملة من الحقوق سواء كانت حقوق مالية: إذ تلتزم 

قانون، أو حقوق غير المالية: والتي يعبر عنها روف خاصة نصَّ عليها الظالإدارة بعدم حرمانه منها إلاَّ في 

بالحقوق الاعتبارية، إلاَّ أن هذه الرابطة الوظيفية لا بدَّ لها من نهاية، ومن ضمن الحالات التي تنهي بسببها 

علاقة الموظف بدائرته هو إحالته إلى التقاعد، سواء كان إجبارياً أو اختيارياً، ومع هذا لم يغفل المشرع على 

حقوق الموظف عند إحالته للتقاعد، فقد نصَّ على جملة منها، كالراتب التقاعدي، ومكافأة نهاية  ضمان

الخدمة، ورواتب ستة أشهر تحتسب من رصيد إجازاته، وما زاد عنها تضاف إلى خدمته التقاعدية، ولم يقف 

ة، وكذلك الذي يترك الخدمة، المشرع إلى هذا الحدَّ، بلْ شملَ حتى الذي يتم عزله بناءً على عقوبة انضباطي

والمستقيل منها ، هذا ما سلطنا الضوء عليه من خلال بحثنا، الذي قسمناه إلى مبحثين، وكلّ مبحث إلى 

مطلبين، إذ اشتمل المبحث الأول منه على عنوان: مفهوم التقاعد، والمبحث الثاني منه حمل عنوان: حقوق 

 والتوصيات المقترحة.                    لخاتمة بأهم النتائجثمَُّ يليها االموظف المحال إلى التقاعد، 

 الحقوق. -طرق الإحالة -التقاعد -: النظام القانونيالكلماتُ المِفْتاِحِية

Legal system for employee retirement in Iraq 
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Islamic University of Lebanon / Faculty of Law 

Abstract: 

    The employee begins the job in which he was initially appointed, and is 

subject to its provisions and the stipulated controls, and adherence to the laws of 

the public service. In return, he enjoys a set of rights, whether they are financial 

rights: the administration is committed not to deprive him of them except in 

special circumstances stipulated by the law, or non-financial rights: which are 

expressed as legal rights. However, this functional relationship must come to an 

end, and among the cases that end the employee’s relationship with his 

department is his referral to retirement, whether mandatory or voluntary. 

However, the legislator did not neglect to guarantee the employee’s rights when 

he is referred to retirement, as he stipulated a set of them, such as the retirement 

salary, the end-of-service bonus, and six months’ salaries calculated from his 

vacation balance, and anything in excess of that is added to his retirement 

service. The legislator did not stop at this point, but rather included even the one 

who is dismissed based on a disciplinary penalty, as well as the one who leaves 

the service, and the one who resigns from it. This is what we shed light on 

through our research, which we divided into two sections, and each section to 

Two requirements, as the first section included the title: The concept of 

retirement, and the second section was titled: The rights of the employee 
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referred to retirement, followed by the conclusion with the most important 

results and proposed recommendations. 

 Keywords: Legal system - retirement - referral methods - rights.. 

 المقدمة

ظببام ، بموجببب القببانون الطبيعببي والحكمببة الألهيببة فببأن لكببل شببيء نهايببة ، والأنسببان مشببمول بهببذا الن

ق عليبه وعليه فأن الحياة الوظيفية أيضاً تنتهبي بمبدة محبددة سبواء كانبت فبي ظبروف طبيعيبة وهبو مبا يطلب

كمبا  ،الفقبدان  ال السن القانوني للتقاعد ، أو في ظروف استثنائية كالعجز الصبحي أو الوفباة أوبلوغ أو أكم

د لبى التقاعبتجدر الأشارة إلى ذكر حالات أخرى تنتهي فيها علاقبة الموظبف فبي الإدارة وفبق اليبة إحالتبه إ

مكبان إحالبة على أنبه بالأالمعدل  ٢٠١٤لسنة ( ۹بسبب قرار تأديبي ، إذ نص القانون التقاعد الموحد رقم )

ن أبأرادته  الموظف المعاقب بعقوبة العزل إلى التقاعد وفق شروط نظمها القانون ، كما أنه يسمح للموظف

لمشبمولين يحال إلى التقاعد ، وكذلك حالة أخرى نذكرها في معرض كلامنا عن حالات الإحالة هي إحالة ا

لموظبف قاعبد مبن المواضبيع المهمبة التبي تتعلبق بحبق ابأجراءات اجتثاث البعث للتقاعبد ، إن موضبوع الت

ت الذي يعمل طوال سنوات عديبدة فبي خدمبة البلبد ويتحمبل مسب وليات عظيمبة فبي ضبرورة تقبديم الخبدما

ما ذلبك وبعبد وبذل الجهد والعناية الازمة لتحقيق أهداف الوظيفة العامة ، فليس من المنطق والأنصاف بعبد

قتبات منبه الأمراض المزمنة يترك بلا ضمان اجتماعي وببلا مبورد معيشبي ي أخذ الكبر منه عتيا ، ورافقته

كمببا أن  ويببتمكن مببن إعالببة زوجتببه وعيالببه ، لهببذه العلببة فقببد دأبببت أغلببب أنظمببة الببدول إلببى مراعبباة ذلببك ،

 التبي يبنص الموظف الذي تنتهي علاقته بالوظيفة قد يستحق الراتب التقاعدي بناءاً على شروط الاستحقاق

 لخدمة .القانون ، وفي حال عدم شموله بالراتب التقاعدي فله الحق في شموله بمكافأة نهاية ا عليها

 المبحث الأول

 مفهوم التقاعد

اعتبارهبا بلا شك أن الحقوق التقاعديبة لهبا أهميبة كبيبرة للموظبف ، ولمبا لهبا مبن أثبر أثنباء الوظيفبة 

تشبعر  ، ولمبا لهبا مبن أثبر نفسبي ، إذ أنهبا حافز ومشجع للموظبف فبي أداء مهبام وظيفتبه بتفباني وأخبلاص

ان أولاً بيب الموظف بالاستقرار والأطمئنان على مستقبله بعد الخبرو  مبن الوظيفبة ، وعليبه كبان لا ببد منبا

ن خبلال مفهوم التقاعد مبن خبلال وضبع تعريفبه وتحديبد طبرق الإحالبة إلبى التقاعبد ، وهبذا مبا سبنتناوله مب

لتقاعببد التقاعببد ، وفببي المطلببب الثبباني سببنتناول طببرق الإحالببة إلببى ا مطلبببين الأول سببنتناول فيببه تعريببف

 : وبحسب التفصيل الأتي

 المطلب الأول

 (1)تعريف التقاعد

ف سنتناول في هذا المطلب تعريف التقاعد مبن خبلال فبرعين ، الفبرع الأول سنخصصبه لبيبان تعريب

 : وبحسب التفصيل الأتيالتقاعد لغة ، والفرع الثاني نخصصه لبيان تعريفه أصطلاحاً 

 الفرع الأول

 التقاعد لغة

 . لتقاعدتقََاعَدَ تقََاعُداً . ) ق ع د ( عن الأمر : لم يهتم به ، لم يعطه من حقه ، أحيل على ا

                                                           

 _ يطلق على التقاعد في بعض الدول مصطلح المعاش.  1
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التقاعد . ) ق ع د ( ، تقاعد ، حالة الموظف أو العامل الذي يترك عمله ، أو يفقده ، لدى بلوغه سناً قانونية 

 .(1)رياً قيمة من المال تعين له ، أحيل على التقاعدمعينة ويقبض شه

 الفرع الثاني

 التقاعد إصطلاحا  

لم ينص قانون التقاعد الموحد صراحتاً على تعريف التقاعد إلا أننا نستطيع أن نفهم من نصوصه مبا 

مكافببأة يقصببد بالتقاعببد وهببو   شببمول الموظببف بقببانون التقاعببد بأرادتببه أو بببدونها ، واسببتحقاقه راتببب أو 

، كما أنه نستطيع إن نستخلص تعريفاً للتقاعد من خلال بعبض أحكبام مجلبس الدولبة بأنبه   هبو (2)تقاعدية 

إنتهاء الرابطبة الوظيفيبة للموظبف ويفقبد مركبزه البوظيفي ، نتيجبة لأكمالبه السبن القبانوني المحبدد لغبرض 

التقاعديبة سبواء كانبت مكافبأة أو التقاعد أو نتيجة ضرف قاهر أو برغبة الموظف نفسبه ، ويسبتحق حقوقبه 

، في حين تباينت أراء الفقهاء حول تحديد تعريف التقاعد ومنهبا   هبو حبق مبالي نسببي يسبتمده  (3)راتب  

الم من عليه من القانون مباشرة ، فبمجرد انتهاء خدمة الم من عليه يتحقق سبب من أسباب إنتهاء الخدمبة 

، وكمبا عبرف أيضباً بأنبه   (4)ون توقف ذلك علبى أعمبال الإدارة  وينشأ له حق في المعاش بقوة القانون د

، كمبا عبرف  (5)نهاية المدة القانونية للحياة الوظيفية أما ببلوغ السن القانونية أو بناءاً على طلبب الموظبف 

أيضاً بأنه   نهايبة الرابطبة الوظيفيبة ببين الموظبف والمرفبق العبام التبابع لبه باحبدى الطبرق الاختياريبة أو 

، ومن خلال ما ذكرت  (6)فة الحقوق المالية بموجب القانون الاجبارية ويترتب عليه استحقاق الموظف لكا

ة الرابطبة الوظيفيبة ببين الموظبف والمرفبق من تعاريف نستطيع أن نعرف التقاعد بأنه   إحدى طرق نهايب

الذي يعمل به وإنتهاء مركزه القانوني ، سواء كان بإرادته أو خار  عن إرادته ، كما أنه لا تحبول معاقبتبه 

بالعزل أو الفصل أو الاستقالة أو تركه للخدمة أو الاستغناء عن خدماته أو فسخ العقد من استحقاقه الحقبوق 

 التقاعدية .

 لثانيالمطلب ا

 طرق الإحالة إلى التقاعد

لبى عبدة إكما بينا سلفاً بأن الموظبف يحبال إلبى التقاعبد بموجبب حبالات نظمهبا القبانون ، وقبد قسبمها 

ين لال الفبرعحالات سواء كان بأرادته ) اختيارياً( أو بدون إرادتبه )إجباريباً( وهبذا مبا سبوف نبينبه مبن خب

لإحالببة الببة الأجباريببة ، أمببا الفببرع الثبباني سنخصصببه إلببى التبباليين ، إذ خصصببنا الفببرع الأول الببى الإحا

 : الاختيارية وبحسب التفصيل الأتي

 الفرع الأول

 الإحالة الأجبارية

من بين الحالات الإجبارية التي بسببها يحال الموظف إلى التقاعد هو بلبوغ السبن القبانوني للحالبة ، 

وقد أختلفت أنظمة الدول في تحديده ، وما يهمنا في بحثنا هبو الوقبوف علبى بيبان موقبف المشبرع العراقبي 

                                                           

 ٢٢۹_ جبران مسعود ، الرند ، معجم لغوي عصري ، طبعة جديدة ، ص  1

 .2014لسنة  9_  قانون التقاعد الموحد المعدل رقم  2

، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة )مجلس  ٢٠١٠/  ٨/  ٢٦، بتاريخ  ٢٠١٠/  ١٠٢_ هـ. ع. م. ش. ع قرار رقم  3

 .238_ 237الدولة حاليا( ، ص

 . ١٨٢، ص  ٢٠١١يم الدسوقي ، الحقوق المالية للموظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، _  د. محمد ابراه 4

_ تو عبد الواحد ، السلطة الرئاسية في اطار النظام الاداري المركزي، رسالة ماجستير ، جامعة أبي بكر بلقايد ، الجزائر  5

 ٣٤، ص ٢٠١٦، 

/ تاريخ قبول النشر  ٢/  ٤٥الوظيفية ، بحث منشور في مجلة الكوفة ، العدد  _  م.م احمد رعد محمد ، انتهاء الرابطة 6

 ٢٣٠، ص  ٢٠١٨ /٣/١٠
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عريفاً جامعاً مانعاً لسن التقاعد من تحديد السن القانوني للحالة إلى التقاعد ، في حين إن المشرع لم يضع ت

( سنة من العمر بغض النظر عن مدة الخدمبة ، بموجبب قبانون ٦٣، إلا أنه حدد ذلك السن وهو أكمال ال )

 ٢٠١٤لسببنة ( ۹الملغببي ، وكببذلك بموجببب قببانون التقاعببد الموحببد رقببم ) ٢٠٠٦لسببنة ( ٢۷التقاعببد رقببم )

السببن القببانوني  ٢٠١۹( لسببنة ٢٦قاعببد الموحببد المببرقم )المعببدل ، فببي حببين حببدد التعببديل الأول لقببانون الت

( من العمر كما أورد المشرع عدة أستثناءات علبى هبذا السبن حسبب نبص المبادة ٦٠للتقاعد هو أكمال ال )

، ويعرف السن القانوني للتقاعد بأنه   السن الذي يحول بين الموظف والأستمرار فبي (1)البند أولاً منه( ٢)

نستطيع أن نستخلص من قرار مجلس الدولبة تعريبف السبن التقاعبدي بأنبه السبن البذي ، في حين (2)وظيفته

 .(3)يفقد الموظف عند أكماله مركزه القانوني كموظف ويصبح متقاعد

فيبة ببين وكما نستطيع أن نضع تعريفاً لسبن التقاعبد وهبو   السبن البذي ببلوغبه تنتهبي الرابطبة الوظي

 ته من طلبوبحكم القانون ، وكذلك السن الذي يمكن الموظف بإراد الموظف والمرفق العام بصورة تلقائية

 ."الإحالة إلى التقاعد

 سبن المقبرركما تجدر الأشارة إلى أنه يوجد فرق بين بلوغ السبن للحالبة إلبى التقاعبد وببين أكمبال ال

لال مبا هبا ، مبن خبوإنتهائللحالة ، فالبلوغ يعني إدراك اليوم الأول من السنة ، والأكمال يعني أتمام السبنة 

همهبا يبه أثبار أتطرقنا له يتضح لنا بأن الموظف في حال أكمل السن القانوني للحالة إلى التقاعد يترتب عل

 لببوظيفي مببنا، إنتهبباء الرابطببة القانونيببة بينببه وبببين المرفببق العببام الببذي يعمببل فيببه ، وكببذلك ينتهببي مركببزه 

ي ن القبانونما إذا أستمر الموظبف بالوظيفبة بعبد أكمالبه السب موظف إلى متقاعد ، إلا إننا نضع تساؤل حول

نجيبب  للتقاعد وأثره على رواتب الموظف ، وهل تحتسب له خدمة لأغراض التقاعد أم لا ؟ هبذا مبا سبوف

 : عليه وبحسب الأتي

لبة كما بينا أنفاً بأن الموظف تنتهي علاقته الوظيفية ومركزه الوظيفي عند أكمال السن القبانوني للحا

إلى التقاعد ، ويعد متقاعد ولا يبقبى علبى صبفته الوظيفيبة بحكبم القبانون ، كمبا إن قبرار الإحالبة يعبد قبرار 

، كمبا أنبه لا تعبد المبدة اللاحقبة خدمبة لأي غبرض كبان ، وإن مبا (4)كاشفاً وليس منشأ لوضع قبانوني جديبد

عد أجر المثل عن العمبل البذي أداه ، وأن يتقاضاه من رواتب بعد أكمال السن القانونية تعد للحالة إلى التقا

تحديد مس ولية المقصر عن عدم ترويج المعاملة التقاعدية للموظف الذي أكمل السن القانوني للحالبة إلبى 

، ولا يمكن الرجبوع علبى الموظبف المتقاعبد ومطالبتبه بأسبترجاع مبا (5)التقاعد يتحملها الموظف المختص

ته وإحالته إلى التقاعد ، كما أنه يوجبد فتبوى للجمعيبة العموميبة لقسبمي تقاضاه من رواتب قبل أنجاز معامل

الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري بأن   إذا ما بقى العامل مباشر لأعباء وظيفتبه بعبد بلبوغ سبن 

الإحالة إلى المعاش نتيجة لخطأ من جهة عمله في حساب السن أو لخطئهبا فبي تطبيبق القبانون البذي يحكبم 

ته إلى المعاش فلا تعد مباشرته لأعمال وظيفته خلال الفترة التالية لبلوغ سن المعباش داخلبة فبي إطبار إحال

العلاقة الوظيفية القانونية التي تدخل في حساب المعاش أو يعُتد بما يصبرف للعامبل خلالهبا لقباء عملبه فبي 

ني ببلبوغ سبن المعباش ، ولا يعبدو بحسبان أن تلك العلاقة قد زالت من الوجود القبانو 6تسوية هذا المعاش 
                                                           

_  المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي )استاذ واستاذ مساعد أطباء العدليون والتخدير والطب  1

لسنة  ٢٤، المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم النفسي ، المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة 

المعدل ،  ٢٠٠۹لسنة  ٢٠، وذوي الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولون بقانون م سسة الشهداء رقم  ٢٠٠٥

، الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل  ٢٠١٣لسنة  ٣٥وقانون م سسة السجناء السياسيين رقم 

 عملي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.

،  ١عدد ، ال ١٠_  د. نعيم عطية ، انتهاء الخدمة ببلوغ السن القانونية ، مقال منشور في مجلة العلوم الادارية ، السنة  2

 .12، ص ١۹٦٨

 

 

،  ٢٠١١، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي  ٢٠١١ /١٢ /١٣( في ١١٤_  هـ . ع . م . ش. ع قرار رقم ) 3

 .  ٢٢٣ص 

 .  ٣۷۷، ص  ٢٠٠۹،  ١د. سامي جمال الدين ، أصول القانون الإداري ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، ط  _   4

 ، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة . ٢٠١٠/  ٨/  ٢٦( بتاريخ ٢٠١٠/  ١٠٢هـ . ع. م. ش. ع قرار رقم ) _   5
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بقاء العامل بعمله خلال تلك الفترة أن يكون واقعاً فعلياً لا يكُسبه حقاً في حسابها ضمن مدة خدمته القانونية 

التي يعتد بها عند حساب المعاش المستحق له ، أو استقطاع اشتراكات التأمين الاجتماعي مما حصل عليبه 

المقابل ليس أجراً بالمعنى القانوني ، وأنما هو فبي حقيقتبه تعبويض عمبا بذلبه  خلالها من مقابل ، إذ أن هذا

، كمبا جباء فبي حكبم لمجلبس الدولبة العراقبي بأنبه   لا مجبال  (1)من جهد لإنجاز ما قام به فعلاً من أعمال 

 .(2)قانوني لاعتماد راتب الوظيفة أجراً للمتقاعدين 

حالة فيتم اعتماد المستند الذي جرى عليبه التعيبين أو تبم تثببت أما فيما يتعلق بتحديد السن القانوني لل

العمببر بموجبببه هببو المعببول عليببه لغببرض التثبببت مببن العمببر الحقيقببي للموظببف أو المتقاعببد ولا يعتببد بببأي 

تصحيح قضائي أو إداري يصدر بعد ذلك واستناداً لمبا تقبدم فبإن تحديبد بلبوغ السبن القانونيبة للحالبة علبى 

بالاعتماد على المستند الذي جرى على أساسه التعيين أول مرة، فإذا تم تعيين الموظبف علبى التقاعد يكون 

أساس العمر أو التولد المثبت في هوية الأحوال المدنية فلا عببرة بعبد ذلبك بهويبة الأحبوال المدنيبة التبي تبم 

سبتنداً إلبى تصبحيح إداري أو تنظيمها بعد التعيين إذا تضمنت تعديلاً لتاريخ التولد سواء كان هذا التعبديل م

 .(3)قضائي

ومن الحالات الإجبارية التي بسببها يحال الموظف إلى التقاعد هو حالة الوفاة ، كما هبو معبروف إن 

لكل شيء من نهاية وكذلك الأنسان له يوم تنتهي فيه حياته وهو ما يعبر عنبه ببالموت سبواء كبان حقيقبةً أو 

)قبانون تعبديل قبانون الخدمبة المدنيبة  ٢٠٠٨لسبنة ( ٢۹قانون رقبم )حكماً ، وقد نص المشرع العراقي في 

( منه إذ نصت على   يمنح الموظبف ٦٥المعدل(، على هذه الحالة بموجب المادة ) ١۹٦٠( لسنة ٢٤رقم )

أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعبد رواتبب سبتة أشبهر بمعبدل 

ي الأخيببر إذا احيببل علببى التقاعببد بعببد أكمالببه خدمببة خمسببة عشببر سببنة بسبببب مببرض أو عجببز راتبببه الأسببم

أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا تبوفي بسببب ذلبك مهمبا كانبت خدمتبه ، كمبا نبص قبانون التقاعبد 

، علببى حببق ذوي الموظببف المتببوفي الببذين يخلفونببه مببن شببمولهم بالراتببب  ٢٠١٤( لسببنة 9الموحببد رقببم )

، كما تنباول الفصبل التاسبع مبن القبانون المبذكور أنفباً موضبوع تقاعبد خلبف الموظبف المتبوفي (4)اعديالتق

( البند أولاً على   اذا توفى الموظف فبي أثنباء الخدمبة لأي سببب تحتسبب ٢٥ومنها ما نصت عليه المادة )

حق مبن حبدده الموظبف ، ويرى جانب من الفقبه بأنبه فبي هبذه الحالبة يسبت(5) خدمته لإغراض التقاعد ..... 

كمسببتفيد مرتببب الشببهر الببذي حببدثت فيببه الوفبباة والشببهرين التبباليين لببه وتصببرف هببذه المبببال  فببي المواعيببد 

المقررة لصرف المرتبات ، فأذا لم يكبن الموظبف قبد حبدد شخصباً معينباً كمسبتفيد مبن منحبة الثلاثبة أشبهر 

نهن بالتسباوي ، ومبع ذلبك ففبي حالبة وجبود فإنها تصرف لأرملته إذا كانت موجودة ، فأن تعبددن فيقسبم بيب

أولاد قصر أو بنات غير متزوجات من غير الأرملة فأنهم يستحقون ما كان يستحق لوالدتهم كما لو لم تكن 

، ببل ذهبب أيضباً (6)قد توفيت أو طلقت ، ويصرف ما يستحق لهم إلى البولي الشبرعي أو المتبولي رعبايتهم

                                                           

( ، مجموعة مجلس الدولة / ١٥، السنة ) ٢، ع  ١۹٦٤/  ٦/  ٤ق.ع جلسة ( ٢۹لسنة )( ٢۷۷_  ح. م. ن.م الطعن رقم ) 1

 .۷٨١المكتب الفني ، ص 

، قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة ، ص  ٢٠٠٨/  ۷/  ٣١بتاريخ ( ٢٠٠٨ / ١١١_  ه. ع. م. ش. ع قرار رقم ) 2

۷۷ . 

الذي أكد اعتماد هوية الأحوال المدنية أو أي مستند  ٢٠٠٨/٢/٢١في ( ٦٠٢٥/١٤/٨٠٢_  إعمام وزارة المالية المرقم ) 3

جرى التعيين على أساسه لتحديد بلوغ السن القانونية للحالة على التقاعد وعدم اعتماد المستندات أو الهوية التي تنظم بعد 

انضباط / تمييز / /  ٣١۹تاريخ التعيين، وهذا ما ذهبت إليه الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة في قرارها المرقم )

( الذي جاء فيه ... إن المستند الذي جرى التعيين أو تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر ٢٠٠٦)

، وحيث أن هذا النص جرى  ١۹٦٦لسنة ( ٣٣( من قانون التقاعد المدني رقم )٤٨الحقيقي للموظف وفقاً لما قررته المادة )

المعدل.. منشور في قرارات وفتاوى مجلس  ٢٠٠٦لسنة ( ٢۷( من قانون التقاعد الموحد رقم )٢٥دة )التأكيد عليه في الما

 . ٣٨٨، ص ٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤شورى الدولة للأعوام 

 ٢٠١٤( لسنة ۹البند )حادي وعشرون من قانون التقاعد الموحد رقم )( ١_  المادة ) 4

 المعدل . ٢٠١٤لسنة ( ۹) _  الفصل التاسع من قانون التقاعد الموحد رقم 5

، ص  ٢٠١٣،  ٣_  محمد انس جعفر _ د. أشرف أنس جعفر ، الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط  6

٣١٢ . 
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، في حين إن هذا الأمتياز والبذي (1)كاملين لمواجهة نفقات الجنازةإلى شمول خلف المتوفي براتب شهرين 

 يعد ذو طبيعة إنسانية غير منصوص عليه سواء كان في قانون الخدمة المدنية أو قانون التقاعد الموحد ،

ويرى جانب من الفقه بأن الموظف يستحق حقوقه التقاعديبة بمجبرد صبدور قبرار التعيبين حتبى وإن 

رة الفعليببة لأنببه يكتسببب صببفة الموظببف وينشببأ لببه مركببز قببانوني بمجببرد صببدور القببرار تببوفي قبببل المباشبب

المذكور وما المباشرة بالوظيفة إلا واقعة مادية يرتب عليهبا القبانون بعبض ارثبار كالببدء بصبرف الراتبب 

 .(2)واحتساب الخدمة لأغراض قانون الخدمة المدنية والتقاعد وغيرها

بموجبهبا إحالبة الموظبف إلبى التقاعبد هبو حالبة الأسبير أو المفقبود البذي  وأيضاً من الحالات التي يتم

، أو المخطوف وهو   المجنى عليه الذي ينتزع من (3)تنقطع أخباره ولا يعلم عنه شيئاً من حياته أو مماته 

د مكانه الذي هو فيه وتقطع صلته بأهله ومحيطه الذي ينتمي إليه ونقله إلى موقع آخبر واحتجبازه فيبه بقصب

 ،(4)إخفائه بدون أمر من سلطة مختصة 

وفيها شبيء مبن التفصبيل بخصبوص الأجبراءات الواجبب اتباعهبا مبن ذويبه وأهمهبا تقبديم ببلاغ فبي 

مركز الشرطة أو المحكمة وكذلك إعلام دائرته بضرفه ، والحصول على حجة الفقدان وتنصيب قبيم علبى 

صرين ، وخلال تلبك المبدة تلتبزم البدائرة التبي يتبعهبا المفقود او المخطوف ، وكذلك أبلاغ دائرة رعاية القا

، وبهذا المجال نص قرار (5)الموظف المفقود بصرف راتبه ومخصصاته لحين ثبوت موته أو التوصل إليه

علبى   يصبرف راتبب الأسبير أو المفقبود إلبى زوجتبه  ١۹٨٨لسبنة ( ٨۷مجلس قيادة الثورة المنحل رقبم )

، (6)وجود أولاد لديه ، ويخصم من هذا الراتب مقبدار النفقبة المحكبوم بهبا وأولاده أو إلى زوجته عند عدم 

ومن خلال ذلك يتضح لنا وجود فرق بين الموظف المتوفى وبين الموظف المفقود والأسبير والمخطبوف ، 

إذ إن الأول يحبال إلببى التقاعبد مباشببرة مبن تبباريخ الوفباة بغببض النظبر عببن مبدة خدمتببه ، أمبا الثبباني فيبقببى 

ً  محتفض  . بوظيفته لحين صدور قرار قضائي يثبت موته أو أعتباره ميتا

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن صدرت عدة تشريعات تعالج الحقوق التقاعدية للموظف العام البذي 

، ومنها قانون تعويض المتضررين مبن جبراء (7)يستشهد أثناء الخدمة أو من جرائها نتيجة لأعمال إرهابية

، إذ اعتببر (8)المعبدل ٢٠٠۹لسبنة ( ٢٠الحربيبة والأخطباء العسبكرية والعمليبات الإرهابيبة رقبم )العمليات 

الموظف العبام البذي يستشبهد محبالاً إلبى التقاعبد بحكبم القبانون بعبد اسبتنفاذ الإجبراءات المنصبوص عليهبا 

داء والمصبابين قانوناً والإجراءات المنصبوص عليهبا فبي تعليمبات الحقبوق التقاعديبة والمنحبة لبذوي الشبه

والتبي تتمثبل فبي  ٢٠١٠لسبنة ( ١نتيجة الأعمال الحربية والأخطباء العسبكرية والعمليبات الإرهابيبة رقبم )

مبوظفين علبى أن يكبون أحبدهم حاصبلاً علبى شبهادة جامعيبة ( ٣وجوب تشكيل لجنة مركزيبة تتبألف مبن )

اد أو الإصبابة وتحديبد نبوع الفعبل أولية فبي القبانون فبي الأقبل تتبولى التحقيبق الإداري فبي واقعبة الاستشبه

المسبب للحادث فيما إذا كان ناتجباً عبن فعبل إرهبابي أو خطبأ عسبكري وتقبديم توصبياتها مشبفوعة بالأدلبة 

الثبوتية كشهادة الوفباة، التقريبر الطببي التشبريحي، تحقيقبات الشبرطة، الأخببار، شبهادات الشبهود، مرتسبم 

                                                           

 .312_  المصدر ذاته، ص 1

 .١۹، ص ٢٠٠٨، ١( الملغی، ط٢٠٠٦لسنة )( ٢۷_ ا.د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون التقاعد الموحد رقم ) 2

 ١۹٨٠لسنة ( ۷٨( من قانون رعاية القاصرين رقم )٨٦_  المادة ) 3

 المشار إليه سابقاً. ٢٠٠٨/٢/٣في )( ٢٠٠٨/١۵_  قرار مجلس شورى الدولة ) 4

 ٢٠٠۹لسنة ( ١٨، الصادرة وفق قانون رقم ) ٢٠١١( لسنة ٤( ثانيا / أ من تعليمات رقم )٥_  المادة ) 5

 ١۹٨٨لسنة ( ٨۷المنحل رقم )_  قرار مجلس قيادة الثورة  6

_  من هذه التشريعات أمر الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد والمتوفين من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة  7

تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال  ٢٠٠٤لسنة ( ١٠والأمر رقم ) ٢٠٠٤لسنة ( ١۷والمدراء العامين رقم )

تعليمات منح الراتب التقاعدي للموظف الشهيد أو المصاب ثم تلتها  ٢٠٠۵لسنة ( ٢مات رقم )الإرهابية وتلتها التعلي

ً قد الغيت هذه  ٢٠٠٥( لسنة 3التعليمات رقم ) تعليمات تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية، وأيضا

العمليات الحربية والأخطاء العسكرية ثانياً( من قانون تعويض المتضررين من جراء  ١٦التشريعات بموجب المادة )

 .٢٠٠۹لسنة ( ٢٠والعمليات الإرهابية رقم )

 .٢٠٠۹ /1ك /٢٨( في ٤١٤٠_  منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )  8
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( خمسبة عشبر يومباً مبن تباريخ تسبجيل الطلبب ١٥لهبا خبلال )الحادث وغيرها.. على أن تنجز اللجنبة أعما

لببديها وثببم تحببال التوصببيات للببوزير المخببتص لغببرض المصببادقة عليهببا ومببن ثببم إرسببال كافببة الأوليببات 

)توصيات اللجنة التحقيقية المصبادق عليهبا مبن البوزير، محاضبر التحقيبق الإداري، شبهادة الوفباة، القسبام 

أيببام مببن تبباريخ إنجبباز اللجنببة ( ١٠قاعببد الوطنيببة وخببلال مببدة أقصبباها )الشببرعي .. إلببخ( إلببى هيئببة الت

 .(1)لأعمالها

وكذلك من الحالات التي يتوجب بسببها إحالبة الموظبف إلبى التقاعبد هبو عبدم صبلاحيته للخدمبة ، إذ 

ه يتحتم إحالته إلى التقاعد إذا كانت حالتبه الصبحية لا تسبمح لبه بالاسبتمرار فبي الخدمبة، علبى أن تثببت هبذ

، (2)الحالة بموجب قرار صادر من اللجنة الطبية الرسمية المختصة والذي يشير إلى عدم صلاحيته للخدمة

 ١۹۹۵( لسببنة 1وأن هببذه اللجنببة تشببكل وفقبباً للأسببس والضببوابط المحببددة بتعليمببات اللجببان الطبيببة رقببم )

فتببه ، أو تعرضببه المعدلببة، فببإذا مببا تعببرض الموظببف المببرض مببن شببأنه أن يمنعببه عببن مزاولببة مهببام وظي

لإصابة أثناء العمل أو بسببها تسببت في مبرض مهنبي أو عطبل عضبوي ويعبد فبي حكبم الإصبابة الحبادث 

، وكبان مبن شبأن هبذا المبرض أو الإصبابة أو (3)الذي وقع له أثنباء ذهاببه لمحبل عملبه أو أثنباء عودتبه منبه

عمبل بشبكل كامبل أو جزئبي نتيجبة الحادث أن تسبب عجزاً أو عطلاً من خلال الانتقاص من قدرتبه علبى ال

هببذا المببرض أو الإصببابة كحببالات الإصببابة بببالأمراض التببي تسببتوجب العببلا  مببدة طويلببة أو كانببت مببن 

الأمراض المستعصية أو الخبيثة المحددة مبن قببل وزارة الصبحة فبإن للجنبة الطبيبة المختصبة وبعبد منحبه 

دم صلاحيته للعمل نهائياً وإحالته إلى التقاعبد سنوات أن تقرر ع( ٣إجازة مرضية براتب تام مدة أقصاها )

( سبنة إذا ١٥، كما نص المشرع على أن خدمة الموظف المصاب التقاعدية تبلب  )(4)مهما كانت مدة خدمته

كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعبدي مهمبا 

 .(5)كان عمره

 الفرع الثاني

 الإحالة الإختيارية

ومن الأحوال التي يترتب عليها إحالة الموظف إلى التقاعد هو رغبة الموظف بذلك ، إذ نص القانون 

على جبواز إحالبة الموظبف إلبى التقاعبد بنباءاً علبى طلببه ، إلا إن هبذا الجبواز غيبر مطلبق ببل وضبعت لبه 

ديبه خدمبة تقاعديبة لا تقبل عبن خمسبة شروط ، منها إكمال سن معبين وهبو الخمسبين مبن العمبر أو تكبون ل

، وكببذلك يجببوز للموظفببة المتزوجببة أو الأرملببة أو المطلقببة الحاضببنة لأطفالهببا أن تطلببب (6)وعشببرين سببنة

إحالتها إلى التقاعد بشروط محددة هبي   ان لا تقبل مبدة خبدمتها عبن خمسبة عشبر سبنة ، وأن لا يقبل عبدد 

يشبترط أن تنصبرف الرعايبة  مسبة عشبر سبنة ، وكبذلكأطفالها عن ثلاثبة وأن لا يزيبد عمبر أحبدهم عبن خ

، ويجب أن يكون طلب الإحالة مقدم من الموظف نفسه ويقدم تحريرياً ، وعلى البوزير أو رئبيس (7)أطفالها

الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم البت في طلب الإحالة إلى التقاعد خلال مدة 

سجيل الطلب ، وفي حال عدم البت بالطلب خلالهبا يعبد الموظبف محبال إلبى التقاعبد ( يوم من تاريخ ت٤٥)

، وهنا يمكن أن يثار س ال ما هبي (8)قاعدية المنصوص عليها في القانونبحكم القانون ويستحق الحقوق الت

                                                           

( أولاً / )أ( من التعليمات الخاصة بالحقوق التقاعدية والمنحة لذوي الشهداء والمصابين نتيجة العمليات ٢المادة )_  1

 .٢٠١٠( لسنة 1الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم ( )

 المعدل. 2014( لسنة 9ثانياً( من قانون التقاعد الموحد رقم )/10_  المادة ) 2

 .١۹۹۹لسنة ( ١١ثانيا( من قانون العجز الصحي رقم ) /1_  المادة ) 3

بموجب  ٢٠١٤( لسنة 1وقانون التقاعد الموحد رقم ) ١۹۹۹لسنة ( ١١من قانون العجز الصحي رقم )( ٢_  المادة ) 4

 أولاً( منه. /١٥المادة )

 المعدل. 2014( لسنة 9ثانياً( من قانون التقاعد رقم ) /15_  المادة ) 5

 المعدل ٢٠١٤( لسنة 9أولاً( من قانون التقاعد الموحد رقم ) /١٢_  المادة ) 6

 لاه .ثانياً( من القانون أع/  ١٢_  المادة )  7

 ثالثاً( من القانون ذاته. /١٢_  المادة )  8
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ابة له أم سلطة الإدارة بالنظر في طلب الإحالة إلى التقاعد بناءاً على رغبة الموظف هل هي مقيدة بالاستج

لها سلطة تقديرية بقبوله أو رفضه ؟ وإذا كانبت سبلطتها تقديريبة هبل هبي سبلطة مطلقبة أم لهبا زمبن محبدد 

تقف عنده ولا تتجاوزه ؟ نستطيع الإجابة على ذلبك ببالقول إن سبلطة الإدارة تقديريبة وليسبت مقيبدة بقببول 

فببق العامببة بانتظببام وأطببراد ، الطلببب فلهببا رفضببه إذا كانببت هنالببك مصببلحة عامببة ، ولغببرض سببير المرا

طبيعبة هبذا البرفض فهبل يكبون دائمبي أم لبه أجبل  فالمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة ، أمبا عبن

محدد لا يمكن لبلدارة التمسبك ببه إلبى أبعبد منبه ؟ نعبم لبه أجبل محبدد ببأن لا يتجباوز السبنة وبالتبالي علبى 

لإحالبة ولا يحبق لهبا أن تتمسبك ببالرفض لأكثبر مبن الإدارة أن تهيأ موظف يشغل الوظيفة صباحب طلبب ا

، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامهبا إذ نبص علبى   طلبب الموظبف الإحالبة (1)ذلك

إلى التقاعد لا يلزم الدائرة الاستجابة له ، عندما تكون هناك ضرورة قصوى لبقاء الموظبف فبي الوظيفبة ، 

ئرة ، بشبرط أن لا يتجباوز بقباء هبذه الضبرورة مبدة سبنة ، بعبدها يعبد الموظبف وتقدير هذه الضبرورة للبدا

 .(2)محال إلى التقاعد بحكم القانون

أما إذا لبم يقبدم الموظبف طلبباً للحالبة إلبى التقاعبد فبإن قيبام الإدارة بإحالتبه إلبى التقاعبد دون رغبتبه 

سبند لببه مبن القبانون لأن قرارهببا الإداري وعبدم تقبديم طلبب منببه ودون إكمالبه السبن القببانوني للحالبة ، لا 

إلبى القبول ... لا يجبوز  ٢٠١٠، إذ ذهب مجلس الدولة فبي قبرار لبه صبدر عبام (3)يكون معيباً بعيب السبب

( خمبس وعشبرين سبنة ٢٥( سبنة ولبديهم خدمبة تجباوزت )٥٠إحالة المستوضح عنهم ممن تجاوزوا سن )

 .(4) نون التقاعد الموحد ...(إلى التقاعد إلا بناءً على طلبهم استناداً لقا

، منهبا عبزل الموظبف (5)كما نص المشرع على حالات أخرى لا تمنع من إحالة الموظف إلى التقاعد

أو فصله من الوظيفة بموجب عقوببة تأديبيبة أو تركبه الخدمبة أو أسبتقالته أو أقصباؤه مبن الوظيفبة أو فسبخ 

( خمسبة وأربعبين مبن العمبر ، ولديبه ٤٥أكمبل سبن )، بشرط أن يكون قد (6)عقده أو الأستغناء عن خدماته

 .(7)( خمسة عشر سنة١٥خدمة تقاعدية لا تقل عن )

 المبحث الثاني

 حقوق الموظف المحال إلى التقاعد

يتمتع الموظف المحال إلى التقاعد في جملة من الحقوق المالية ، إلا إنها تختلف بحسب طبيعة ونظام 

إذا كانبت الإحالبة إجباريبة كبلبوغ السبن القبانوني ، عمبا إذا كانبت الإحالبة الإحالة ، فأن حقوقه تختلف فيما 

إختياريببة ، وعليببه سببنبحث تلببك الحقببوق بحسببب طبيعببة الإحالببة ، مببن خببلال مطلبببين ، المطلببب الأول 

                                                           

 ١۷١، ص  ٢٠١٣_  د. مازن ليلو راضي ، القانون الإداري ، دهوك ، سنة  1

/  ١/  ٢٣، في  ٢٠١٣قضاء موظفين _ تمييز /  ٢٢٨، رقم  ٢٠١٤_  قرارات وفتاوی مجلس شورى الدولة ، سنة  2

 .261، ص٢٠١٤

( في ٢٠٠٥انضباط تمييز / /  ٢٣٣مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ذو العدد )_  قرار الهيئة العامة في  3

( المصدر السابق، ص 2006، 2005، 2004، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة للسنوات ) ٢٠٠٥/١٢/٥

٢۹١. 

ى مجلس شورى الدولة ، منشور في قرارات وفتاو ٢٠١٠ /٤/١٣( في ٢٠١٠/٤٦_  قرار مجلس شورى الدولة المرقم ) 4

 ١٢٣، المصدر السابق، ص ٢٠١٠لعام 

 ٢٠١۹لسنة  ٢٦_  المادة الثانية من قانون التعديل لقانون التقاعد الموحد رقم  5

بموجب المادة الثامنه  ١۹۹١لسنة  ١٤_  عقوبة العزل أو الفصل منصوص عليها في قانون أنضباط موظفي الدولة رقم  6

الة بأنها   عمل قانوني إرادي يصدر تعبيراً عن إرادة الموظف في ترك الوظيفة بصفة نهائية منه ، في حين تعرف الاستق

، ١قبل بلوغ السن القانونية المحددة للحالة على التقاعد )المعاش(، انظر د. فتحي عبد الصبور الوسيط في قانون العمل،   

المعدل التي نصت على أحكام  ١۹٦٠( لسنة ٢٤ة رقم )( من قانون الخدمة المدني٣٥، كذلك انظر المادة )۷٤٤، ص ١۹٨٥

ً من حقوق الموظف العام. في حين يقصد بالاستغناء هو أمر اداري يصدر في حال ثبت عدم  الاستقالة باعتبارها حقا

 صلاحية الموظف للعمل الوظيفي .

 . ٢٠١۹لسنة  ٢٦_  المادة الثانية من قانون التعديل لقانون التقاعد الموحد رقم  7
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سنخصصه للحقوق المالية للموظف المحال إلى التقاعبد أجباريباً ، أمبا المطلبب الثباني سنخصصبه للحقبوق 

 ظف المحال إلى التقاعد إختيارياً ، وبحسب التفصيل الأتيالمالية للمو

 المطلب الأول

 الحقوق المالية للموظف المحال إلى التقاعد أجباريا  

كما هو واضح فإن المبدأ الثابت قضائياً هو أن إحالة الموظف إلى التقاعد تكون بنفس الأداة القانونية 

المحببال إلببى التقاعببد إجباريبباً يسببتحق جملببة مببن الحقببوق الماليببة ، وبمببا إن الموظببف (1)التببي تببم تعيينببه فيهببا

المتمثلة بمكافأة مالية و راتب تقاعدي ، لذا سنقف عليها من خلال فرعين الأول نبين فيه الحق في المكافبأة 

التقاعدية )مكافأة نهايبة الخدمبة( ، وفبي الفبرع الثباني سبنبين حقبه فبي الراتبب التقاعبدي وبحسبب التفصبيل 

 : الأتي

 الفرع الأول

 مكافأة نهاية الخدمة

نص قانون التقاعد الموحد على بيان المقصود بمكافأة نهاية الخدمة بأنها   مبل  مالي يبدفع للموظبف 

، ومن خلال هذا النص يتضح لنا بأن مكافبأة نهايبة الخدمبة تختلبف عبن (2)لمحال إلى التقاعد وفقاً للقانون ا

ظف المحال إلى التقاعد سواء كان قد بل  السبن القبانوني للحالبة أم بنباءاً الراتب التقاعدي ، ويستحقها المو

ثلاثين سنة ( ٣٠على طلبه ورغبته بالإحالة إلى التقاعد أو لأسباب صحية ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن )

، وتحتسب علبى أسباس كامبل الراتبب الأخيبر والمخصصبات للموظبف المحبال إلبى التقاعبد مضبروبة فبي 

، كما يذهب جانبب مبن الفقبه فبي بيبان طبيعبة مكافبأة نهايبة الخدمبة بموجبب قبانون (3)أثنا عشر شهراً ( ١٢)

بناءاً على العقد البذي العمل على أنها تمثل جزءاً من الأجر ، نتيجة لما قدمه العمل من خدمات لرب العمل 

دمة هو جزاء لما قدمه الموظبف ، ومن خلال ذلك تستطيع أن نستنتج إن طبيعة مكافأة نهاية الخ(4)تم بينهما

من خدمة مرضية وجيدة خلال مبدة عملبه البوظيفي وعرفانباً وأمتنانباً وتثمينباً لخدماتبه المبذولبة طيلبة فتبرة 

خدمته الوظيفية ، إلا إن المشرع وضع قيد جوهري لمن يحق له أستحقاق هذه المكافأة هو شبرط أن تكبون 

ن لا يمتلبك هبذه الخدمبة لا يحبق لبه المطالببة بهبذا الأمتيباز أو له خدمبة لا تقبل عبن ثلاثبين سبنة وبالتبالي مب

 .المكافأة ، كما أنه أستبعد منه كل من يتم إحالته للتقاعد لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون

 الفرع الثاني

 الراتب التقاعدي

نوني وإحالتبه إلبى من الحقوق التي يستحقها الموظف بعد إنتهاء الرابطبة الوظيفيبة لإكمالبه السبن القبا

التقاعد هو الراتب التقاعدي ، والذي حدد المشبرع فبي قبانون التقاعبد الموحبد المقصبود ببه وهبو   الراتبب 

، كما ذهب جانب من الفقه بتعريف الراتب التقاعدي )المعاش( بأنه حبق (5)الشهري الذي يستحقه المتقاعد 

فبمجبرد إنتهباء خدمبة المب من عليبه يتحقبق سببب مبن مالي نسبي يستمده الم من عليه من القبانون مباشبرة 

، ومبن (6)أسباب أنتهاء الخدمة وينشأ له الحق في المعاش بقوة القانون دون توقف ذلك على أعمال الإدارة 

خلال ذلك نستطيع أن نضع تعريفاً للراتب التقاعدي بأنه   مبل  من المال يستحقه الموظف عند إحالته إلبى 

                                                           

 20/3/2006( في 2006انضباط/ تمييز//47_  قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية ذو العدد ) 1

 .329(، المصدر السابق، ص2006، 2005، 2004منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة للسنوات )

 ٢٠١٤( لسنة 9) _  المادة )الأولى / رابع عشر ( من قانون التقاعد الموحد رقم 2

 تاسعاً( من قانون التقاعد الموحد ذاته. /21_  المادة ) 3

 .14_  د. احمد شوقي محمد، النظام القانوني لمكافأة مدة الخدمة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ص 4

 .  ٢٠١٤( لسنة ۹خامس عشر( قانون التقاعد الموحد المعدل رقم ) /١المادة )_  5

 . ١٨٢د. محمد ابراهيم الدسوقي ، الحقوق المالية للموظف العام ، المصدر السابق ، ص _   6
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ل ما قدمه من خدمات وجزاءاً لخدمته التقاعديبة المسبتوفي عنهبا التوقيفبات التقاعديبة تبب التقاعد شهرياً قبا

 ." التقاعدي

ومن خلال النصوص القانونية يتببين لنبا ببأن الراتبب التقاعبدي يحبدد بموجبب عمليبة حسبابية محبددة 

 ً فبي النسببة  تكون نتيجة حاصل ضرب معدل الراتب مضروباً في عبدد سبنوات الخدمبة التقاعديبة مضبروبا

 .(1)% ٢،٥التاركمية 

(12 ⁄الخدمة (عدد اشهر × 2,5 × معدل الراتب

100
=  الراتب التقاعدي

وعليه فأن قيمة الراتبب التقاعبدي غيبر ثابتبة ، يختلبف مقبداره مبن مسبتحق إلبى آخبر ، يحبدد بحسبب 

ى سبنوات معدل الراتب الأخير الذي كان يتقاضاه الموظف أثناء خدمته الوظيفية ، وكبذلك يحبدد اسبتناداً إلب

، يضباف إليبه مخصصبات معيشبة (2)الخدمة ، وهذا ما نص عليه القانون ونظم حالاته بشيء مبن التفصبيل

%( مببن الراتببب التقاعببدي عببن كببل سببنة خدمببة ، كمببا تضبباف مخصصببات مقطوعببة 1للمتقاعببدين بنسبببة )

% ، 5بنسببة  إستناداً للتحصيل الدراسي ، فمن حاصل على شهادة الدبلوم أو مبا يعادلهبا يمبنح مخصصبات

% ، والحاصببل علببى شببهادة الببدبلوم 10مخصصببات بنسبببة  أمببا الحاصببل علببى شببهادة البكببالوريوس فيمببنح

% ، والحاصبل علبى شبهادة البدكتوراه يمبنح مخصصبات 15العالي أو الماجستير يمنح مخصصات بنسببة 

 .(3)%٢٠بنسبة 

زادت نسبة التضخم السنوي على ان كما سمح القانون لمجلس الوزراء زيادة الرواتب التقاعدية كلما 

 .(4)لا تكون نسبة الزيادة أكثر من نسبة التضخم

كما إن الموظف المحال إلى التقاعد يستحق رواتب الأجازات الإعتيادية المتراكمة فبي رصبيده علبى 

 ، ويجبوز(5)يوم كحد أعلى وأما ما زاد على ذلبك فيضباف إلبى مبدة الخدمبة التقاعديبة( ١٨٠أن لا تتجاوز )

تكرارها في حال إذا ما تم إعادته إلى الوظيفة وبعدها أحيل إلى التقاعد مرة أخرى ، وهذا ما جاء في قرار 

الهيئة العامة لمجلس الدولة بصفتها التمييزية إذ نص على ... يجوز تكبرار مبنح الموظبف رواتبب أجازاتبه 

موظف المحال إلى التقاعد ثانية في غيبر الاعتيادية المتراكمة كلما تكررت إحالته إلى التقاعد، وحيث أن ال

حالتي الفصل والعزل يستحق رواتب الأجازات الاعتيادية المتجمعة له عن خدمته بعد عودته للخدمة ثانية 

( يوماً لأنهبا تعتببر خدمبة فعليبة متحققبة لبه بإمكانبه أن يتمتبع بهبا وأن يحبتفظ بهبا ١٨٠على أن لا تتجاوز )

 .(6) إلى التقاعد في المرة الثانية ( لغرض قبض رواتبها عند إحالته

وفي حال تم الحكم على الموظف الذي يحال إلى التقاعد بعقوبة سالبة للحرية مع إيقاف التنفيبذ ، فبأن 

 .(7)رواتبه الموقوفة تصرف له بعد انقضاء فترة التجربة ويصبح الحكم كأن لم يكن

 المطلب الثاني

 اعد اختياريا  الحقوق المالية للموظف المحال إلى التق

                                                           

 . ٢٠١٤( لسنة 1/ ثانيا( من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم ) ٢١المادة )_   1

 الفصل السابع من القانون ذاته ._   2

 . ٢٠١٤( لسنة ۹المعدل رقم )/ تاسعاً / عاشراً( من قانون التقاعد الموحد  ٣٥_  المادة )  3

 ( من القانون ذاته.36_  المادة ) 4

 . ١٤٨د. مازن ليلو راضي ، القانون الإدارية ، المصدر السابق ، ص  _   5

منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة للسنوات  20/2/2006في  (2006انضباط/تمييز / /١۷قرارها )_   6

 .315سابق، ص(، المصدر ال2006، 2005،٢٠٠٤)

، ص  ٢٠١٦، ٢خميس عثمان خليفة ، المرشد لقرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة والمحكمة الادارية العليا ، ط_   7

 .11/9/2013( في 2013 /82) رقم ١٦٨



 

246 
 

ول مطلبب سبنحابينا سابقاً المقصود بالإحالة إلى التقاعبد اختياريباً ، ووقفنبا علبى مفهومبه وفبي هبذا ال

لبى رغبتبه عتسليط الضوء على الحقوق التي يتمتع بهبا الموظبف البذي يحبال إلبى التقاعبد باختيباره وبنباءاً 

اعديبة ، الفبرع الأول تخصصبه للمكافبأة التقويطلب منه تحريرياً ، وهذا ما سنتضبمنه مبن خبلال فبرعين ، 

 :والفرع الثاني نخصصه للراتب التقاعدي ، وحسب التفصيل ارتي

 الفرع الأول

 المكافأة التقاعدية

لقد نص المشرع على بيان المقصود بالمكافأة التقاعدية وعرفهبا بأنهبا   المكافبأة البديلبة عبن الراتبب 

ح لنببا بببأن المكافببأة التقاعديببة تختلببف عببن مكافببأة نهايببة الخدمببة ، ومببن خببلال هببذا الببنص يتضبب(1)التقاعببدي 

بأعتبار الأخيرة لا تمنع من أستلام الراتب التقاعدي وتمنح عندما تكون للموظف خدمة لا تقبل عبن ثلاثبين 

سنة في حين إن المكافأة التقاعدية تحجب الراتبب التقاعبدي ولا يمكبن تقاضبيها أضبافة للراتبب التقاعبدي ، 

ح للموظبف البذي لا تنطببق عليبه شبروط اسبتحقاق الراتبب التقاعبدي ، وفبي حبالات أخبرى يخيبر فهي تمبن

الموظف بين أستلام المكافأة التقاعدية أو القببول براتبب تقاعبدي عبادةً مبا يكبون أقبل مبن الراتبب التقاعبدي 

، وكبذلك تختلبف  للذين تم إحالتهم أجبارياً لبلوغ سن التقاعد أو بسبب المبرض والعطبل والوفباة ونحبو ذلبك

المعببدل فهببذه  ١۹٦٠( لسبنة ٢٤( مببن قبانون الخدمببة المدنيبة رقببم )٦٥عبن مببا يبتم صببرفه بموجبب المببادة )

الأخيرة تمنح للموظف أو من له حق اسبتيفاء الحقبوق التقاعديبة عنبه بعبد وفاتبه وفبق أحكبام قبانون التقاعبد 

اعبد بعبد إكمالبه خدمبة خمبس عشبرة سبنة رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الإسمي الأخير إذا أحيل علبى التق

 .(2)ا توفي بسبب ذلك مهما كانت خدمتهبسبب المرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذ

شبر سبنة خمسة ع( ١٥وأن المكافأة التقاعدية يستحقها الموظف الذي تكون خدمته التقاعدية أقل من )

 ، وتحتسب له وفقاً لما يلي ؛

 عدد سنوات الخدمة×  ٢× الراتب الوظيفي الأخير 

كما أنه لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية أضافة أي خدمة تقاعدية أخرى ويسقط حقه فيها 

إلا إذا تم أعادة تعيينه في وظيفة تقاعدية أخرى ، وفي هذه الحالة يكون الموظف المعاد تعيينه ملزم بأعادة 

 .(3)لتقاعدية الذي أستلمه ، وكما يجوز تقسيطه خلال مدة لا تتجاوز خمس سنواتمبل  المكافأة ا

 الفرع الثاني

 الراتب التقاعدي

تطرقنببا فيمببا سبببق لمفهببوم الراتببب التقاعببدي ، وهنببا سببنحاول تجنببب التكببرار والتقيببد فببي بيببان مببدى 

الراتبب التقاعبدي ، ومبن خبلال مبا استحقاق الموظف الذي يحال إلى التقاعد بناءاً على رغبته ) اختيارياً ( 

نص عليه قانون التقاعد يتضح لنا ، بأن الموظف الذي يحال إلى التقاعد برغبته وبناءاً علبى طلببه يسبتحق 

الراتب التقاعبدي ، إلا أن هبذا الحبق لا يكبون مطلقباً ، بمعنبى لا يسبتحقه كبل موظبف يرغبب بالإحالبة إلبى 

يجب توافرها كي يتمتع الموظف بالراتب التقاعبدي منهبا ، أن التقاعد ، بل وضع المشرع معايير وشروط 

تكون لديه خدمة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، وكما أن الراتبب التقاعبدي لا يصبرف إلا إذا كبان عمبره لا 

، إلا أننبا نطبرح هنبا عبدة أسبئلة منهبا مباذا لبو لبم يكبن الموظبف ببال  سبن (4)يقل عبن خمسبة وأربعبون سبنة

فبي حبين لديبه خدمبة لا تقبل عبن خمسبة عشبر سبنة ومبا هبي المبدة المقبررة لبلدارة  الخمسة وأربعون سنة

                                                           

 ٢٠١٤( لسنة 9/ حادي عشر ( من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم ) 1_   المادة ) 1

 . المعدل ١۹٦٠( لسنة ٢٤الخدمة المدنية رقم )( من قانون ٦٥_   المادة ) 2

 ٢٠١٤( لسنة 1_   الفصل الثامن من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم ) 3

   . ٢٠١۹( لسنة ٢٦( من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم ) ٥_ المادة )  4
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للنظر في طلب الإحالة إلبى التقاعبد بنباءاً علبى رغببة الموظبف وكبذلك مبدى صبلاحية وسبلطة الإدارة فبي 

 الموافقة من عدمه وهل لها مدة محددة برفض الطلب أم لا ؟

ستفهامات وأسئلة ، وهو أنه فبي حبال لبم يبلب  السبن هنا نستطيع أن نضع أجوبة لكل ما طرحناه من أ

المقرر قانوناً فلا يستحق الراتب التقاعدي ، إلا أن عدم الاستحقاق م قتاً ينتهي بمجبرد بلبوغ السبن المحبدد 

للتقاعد قانوناً ، ويكون الأثر المالي لاستحقاق الراتب التقاعدي من تاريخ البلوغ ، ولكنه يرد اسبتثناء علبى 

د ، إذ أنه يستثنى من هذا الشرط حالات الوفباة والأستشبهاد والإحالبة إلبى التقاعبد لأسبباب صبحية ، هذا القي

( من قانون التقاعد الموحد رقم ١٢وكذلك المحالين إلى التقاعد وفقاً لأحكام البندين )ثانياً وثالثاً( من المادة )

إلبى التقاعبد ، هبو أن لا يتجباوز خمسبة ، أما عن المدة الخاصة بالنظر في طلبب الإحالبة  ٢٠١٤( لسنة ۹)

وأربعون يوماً إذ يجب على الوزير أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم 

البت في طلب الإحالة ، وفبي حبال عبدم الببت خبلال المبدة المحبددة يعبد الموظبف محبال إلبى التقاعبد بحكبم 

نظر الطلب ، نعم للدارة سلطة تقديريبة وليسبت مقيبدة ، فلهبا أن توافبق ، وعن سلطة الإدارة في (1)نونالقا

وكما لها أن ترفضه ويكون رفضها مسبباً بمقتضيات المصبلحة العامبة وأن تكبون هنباك ضبرورة قصبوى 

لبقاء الموظف في الوظيفة ، إلا إن رفضها يجب أن لا يتجاوز سنة ، بعدها يعد الموظف محال إلى التقاعد 

 .(2)نونبحكم القا

 الخاتمة

ن مب ببد لنبا لابعد أن انتهينا ولله الفضل من دراسة النظام القانوني لتقاعد الموظف في العبراق ، كبان 

 : لأتيتضمينه إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها وبيان التوصيات التي تقترحها وبحسب التفصيل ا

 : أولا  : النتائج

 . ة يحكمها القانونعلاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تنظيمي .1

  من الحالات التي ت دي إلى إنتهاء علاقة الموظف بالإدارة هو الإحالة إلى التقاعد .2

 . يحال الموظف إلى التقاعد في حالتين هي الأجبارية أو الاختيارية .3

 . الإحالة الأجبارية تكون عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو الخطف أو الفقدان .4

 . تكون بناءاً على طلب الموظف واستناداً لرغبتهالإحالة الاختيارية  .5

 اعدلا يمنع عزل الموظف أو إقصاءه من الوظيفة أو أستقالته أو تركه الوظيفة من حقه في التق .6

 . يوم خدمة تقاعدية ١٨٠تحتسب مدة الإجازات التي تزيد عن  .7

هر وراتبب وراتبب سبتة أشب يترتب على الإحالة إلى التقاعد جملة من الحقوق منها مكافأة نهاية الخدمبة .8

 تقاعدي

اً ي أو بنباءمكافأة نهاية الخدمة تمنح للموظف البذي يحبال إلبى التقاعبد سبواء كبان لبلوغبه السبن القبانون .9

فبأة على طلبه أو لأسباب صحية وعنده خدمبة لا تقبل عبن ثلاثبين سبنة ، وببذلك فهبي تختلبف عبن المكا

 حجب الراتب التقاعديالتقاعدية ، فالأخيرة تمنح للذي ليس لديه خدمة وت

نة وبمضبي سبلا يحق للدارة الامتناع عن إحالة الموظف إلى التقاعد بناءاً على رغبته لمبدة أكثبر مبن  .10

 هذه المدة يعد محال بحكم القانون.

 مبال فيعنبييوجد فرق بين البلوغ والإكمبال ، بلبوغ السبن يعنبي إدراك اليبوم الأول مبن السبنة ، أماالإك .11

 ن السنة .بلوغ اليوم الأخير م

إذا تأخرت إحالة الموظف إلى التقاعد وبقى مستمر فبي وظيفتبه ويتقاضبي قبالهبا رواتبب الوظيفبة ، لا  .12

يجوز مطالبته بأرجباع الرواتبب التبي أسبتلمها خبلال هبذه المبدة إذا لبم يكبن لبه سببب فبي تبأخير أنجباز 

 . معاملته

                                                           

 .٢٠١٤لسنة ( ۹/ رابعاً( من قانون التقاعد الموحد المعدل رقم ) ١٢_   المادة ) 1

منشور في قرارات وفتاوى  23/1/2014في ( ٢٠١٣قضاء موظفين / تمييز /  /٢٢٨_  قرار مجلس شورى الدولة ) 2

 ٢٠١٤مجلس شورى الدولة لعام 
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 : ثانيا  : التوصيات

بناءاً على طلبه بغبض النظبر عبن عمبره والاعتمباد علبى سبنوات نقترح أن يحال الموظف إلى التقاعد  .1

 . الخدمة بأن لا تقل عن خمسة عشر سنة فقط

 . نقترح أن يكون استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للذي لديه خدمة عشرون سنة وليس ثلاثين سنة .2

ة ببدلاً مبن سبتين نقترح أن يعدل قانون التقاعد الموحد المعدل ويرفع سن التقاعد إلى ثلاثة وسبتون سبن .3

 سنة

 . نقترح أخضاع موظفي شعبة التقاعد لدورة في مجال اختصاصهم وتطوير قابلياتهم الإدارية .4

نقترح متابعة القوانين و أحكام مجلس الدولة فيمبا يخبص موضبوع تقاعبد المبوظفين لتحقيبق المصبلحة  .5

 العامة ولحفظ حقوق الموظفين.

 القرآن الكريم

 أولا  : الكتب اللغوية

 ان مسعود ، الرئد ، معجم لغوي عصري ، طبعة جديدةجبر .1

 : ثانيا  : الكتب والمصادر القانونية

 . د. احمد شوقي محمد ، النظام القانوني لمكافأة مدة الخدمة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية .1

، ٢خميس عثمان خليفة المرشد القرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة والمحكمبة الإداريبة العليبا ، ط  .2

٢٠١٦ . 

 ٢٠٠۹، 1، طد. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف، الأسكندرية .3

، ١( الملغبی، ط٢٠٠٦لسبنة )( ٢۷أ.د. غازي فيصل مهبدي شبرح أحكبام قبانون التقاعبد الموحبد رقبم ) .4

٢٠٠٨ 

 .١۹٨٥، ١د. فتحي عبد الصبور، الوسيط في قانون العمل،    .5

 ٢٠١١د. محمد أبراهيم الدسوقي ، الحقوق المالية للموظف العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، .  .6

،  ٣د. أشرف أنس جعفر ، الوظيفة العامة ، دار النهضة العربيبة ، القباهرة ، ط  -د. محمد أنس جعفر  .7

٢٠١٣ 

 . ٢٠١٣د. مازن ليلو راضي ، القانون الإداري ، دهوك ، سنة  .8

 : الرسائل والبحوث العلميةثالثا  : 

/  ٢/  ٤٥م. م احمببد رعببد محمببد ، انتهبباء الرابطببة الوظيفيببة ، بحببث منشببور فببي مجلببة الكوفببة ، العببدد  .1

 . ٢٠١٨/  ٣/  ١تاريخ قبول النشر ، 

تو عبد الواحد ، السلطة الرئاسية في اطار النظبام الاداري المركبزي ، رسبالة ماجسبتير ، جامعبة اببي  .2

 . ٢٠١٦زائر ، بكر بلقايد ، الج

 ١٠د. نعيم عطية ، انتهاء الخدمة ببلوغ السن القانونية ، مقال منشور في مجلة العلوم الادارية ، السنة  .3

 . ١۹۶٨،  ١، العدد 

 : رابعا  : المجموعات التشريعية والقضائية

، 2007، 2006، 2005، 2004مجموعبببة قبببرارات وفتببباوى مجلبببس شبببورى الدولبببة للأعبببوام ) .1

 . جمهورية العراق ، وزارة العدل (2014، 2013، 2010، 2009، 2008

 : خامسا  : القوانين والقرارات والأوامر الإدارية

 ٢٠٠٨/٢/٢١في ( ٦٠٢٥/١٤/٨٠٢إعمام وزارة المالية المرقم ) .1
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 . ٢٠٠٥لسنة ( ٢تعليمات رقم ) .2

 ٢٠١٠لسنة ( ١تعليمات رقم ) .3

 . ٢٠١١( لسنة ٤تعليمات رقم ) .4

 . المعدل ١۹٦٠( لسنة ٢٤م )قانون الخدمة المدنية رق .5

 . ١۹٦٦( لسنة ٣٣قانون التقاعد المدني رقم ) .6

 . ١۹٨٠لسنة ( ۷٨قانون رعاية القاصرين رقم ) .7

 . ١۹۹١لسنة  ١٤قانون أنضباط موظفي الدولة رقم  .8

 .١۹۹۹لسنة ( ١١قانون العجز الصحي رقم ) .9

 . ( الملغي٢٠٠٦لسنة )( ٢۷قانون التقاعد الموحد رقم ) .10

 . ٢٠١٤لسنة  9التقاعد الموحد المعدل رقم قانون  .11

 النافذ ٢٠١۹لسنة  ٢٦قانون التقاعد الموحد رقم  .12

 . ١۹٨٨لسنة ( ٨۷قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) .13

 . ٢٠٠۹لسنة ( ٢٠قانون رقم ) .14

 


